منشور عام رقم 3 لسنة 1992

صادر فى 16/7/1992 

بشأن 

التعديلات فى قانون التأمين الاجتماعي الشامل والقواعد التى تتبع 

فى حالات الاستحقاق فى أكثر من معاش وفقا لهذا القانون وقوانين التأمين الاجتماعي الأخرى 

ــــــــــــــــــــــــــ
اعتبارا من 1/7/1992 بدأ العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل .

وفى ضوء ما ورد بهذا القانون والقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والقانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج والقانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل والقرار الوزارى رقم 69 لسنة 1991 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 250 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه والمنشور العام رقم 4 لسنة 1984 بشأن المستحقين فى المعاش يراعى ما يأتى :

أولاً : قيمة المعاش المستحق اعتبارا من 1/7/1992 :
تزاد قيمة المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الشامل إلى القيم المبينة فيما يلى :

1- 18 جنيها بالنسبة للمعاش المستحق وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه .

2-21 جنيها بالنسبة للمعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة فى المعاش .

ثانياً : المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش :
يستحق المعاش المقرر فى قانون التأمين الاجتماعى الشامل فى الحالات الآتية :

1-  بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .

       وإذا كان تاريخ بدء انتفاع المؤمن عليه بعد 1/1/1976 ولم تستكمل مدة الاشتراك المطلوبة عند بلوغه السن المشار إليها يستمر فى الاشتراك حتى استكمال هذه المدة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة آيها أسبق .

       ويسرى هذا الحكم على الحالات السابقة التى لم يتم ربطها حتى 1/7/1992 تاريخ العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1992 المشار إليه وكذلك الحالات التى تم ربطها اعتبارا من 12/10/1991 بالمخالفة لأحكام القرار الوزارى رقم 69 لسنة 1991 المشار إليه .

2-  ثبوت عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً مستديماً .

3-  وفاة المؤمن عليه .

      ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين 2 و3 توافر مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ستة أشهر وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة أشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة قبل تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة بحسب الأحوال.

ثالثاً : التحاق صاحب المعاش بعمل أو مزاولته مهنة قبل سن الخامسة والستين:
فى حالة التحاق صاحب معاش العجز الكامل وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الشامل بعمل أو مزاولته مهنة قبل سن الخامسة والستين يتبع بشأنه الآتى :

1-  يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالى لالتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة بحسب الأحوال .

2-   يعود الحق فى صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لترك العمل أو المهنة أو بلوغ سن الخامسة والستين أيها قبل الآخر .

3-  فى حالة وفاة صاحب المعاش دون توافر شروط استحقاق معاش آخر عن نفسه يتم توزيع المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الشامل على المستحقين فى تاريخ الوفاة اعتبارا من أول الشهر الذى وقعت فيه الوفاة .

رابعاً : حالات قطع المعاش وقواعد الرد على باقى المستحقين :
1- حالات قطع المعاش :

يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :

أ - وفاة المستحق . 

ب - زواج الأرملة أو البنت .

جـ – مزاولة أى عمل أو مهنة أياً كانت قيمة الدخل من العمل أو المهنة .

د – بلوغ الابن سن الحادية والعشرين وذلك بمراعاة الاستثناءات الآتية:

(1) العاجز عجزاً كلياً .

(2) الطالب بإحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة ويستمر صرف المعاش للطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .

هـ – استحقاق المستحق لمعاش آخر وذلك وفقاً للآتى :

(1) إذا كان المعاش الآخر مستحقاً وفقاً لأى من قوانين التأمين الاجتماعى الأخرى يتبع بشأنه الآتى :

أ ) إذا كانت قيمة المعاش الآخر تعادل او تزيد على قيمة المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الشامل بقطع هذا المعاش .

ب ) إذا كانت قيمة المعاش الآخر أقل يقطع من المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الشامل بمقدار قيمة المعاش الآخر ويؤدى إليه الفرق ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى المعاش الآخر .

(2) إذا كان المعاش الآخر مستحقاً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الشامل يتبع بشأنه الآتى :

أ ) يستحق المعاش الأكبر .

ب ) إذا كانت قيمة المعاشين متساويتين فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق .


2 – قواعد الرد على باقى المستحقين :


فى حال توافر إحدى حالات قطع المعاش أحد المستحقين كله أو بعضه يراعى الآتى :

أ – يرد معاش الأرملة على باقى الأرامل، وفى حالة عدم وجود أرملة أخرى يتم الرد على الأولاد مع مراعاة ألا يجاوز نصيب الولد الواحد ثلثى المعاش .

ب – يرد معاش الابن أو البنت على باقى الأولاد مع مراعاة لا يجاوز الولد الواحد ثلثى المعاش، وفى حالة عدم وجود أولاد يتم الرد على الأرامل، مع مراعاة ألا يجاوز نصيب هذه الفئة ¾ المعاش .

3 – الحالات التى تحقق فيها سبب القطع قبل 1/7/1992 :

تطبق اعتباراً من 1/7/1992 القواعد المبينة فى 1 و 2 من هذا البند على الحالات التى تحقق فيها سبب القطع قبل هذا التاريخ وذلك بمراعاة الآتى :

أ – أن يكون الرد فى حدود الجزء الذى لم يتم رده .

ب – عدم الانتقاص من حقوق باقى المستحقين .

جـ – عدم تجاوز مجموع الأنصبة قيمة معاش المورث وزياداته .

خامساً : القواعد التى تتبع فى حالات الاستحقاق فى أكثر من معاش وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الشامل والقوانين الأخرى :
1 – الحالات التى ينشأ الاستحقاق فيها اعتبارا من 1/7/1992 :

أ – بالنسبة لصاحب المعاش :

إذا توافرت فى صاحب المعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الشامل شروط استحقاق معاش آخر وفقاً لأحكام أى من قوانين التأمين الاجتماعى المشار إليها يتبع بشأنه الآتى :

(1) يوقف المعاش المستحق وفقاً لحكام قانون التأمين الاجتماعى الشامل إذا كان يقل عن قيمة المعاش الآخر أو يساويه .

(2) إذا كانت قيمة المعاش الآخر أقل من قيمة المعاش المقرر وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الشامل أدى إليه الفرق، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى المعاش الآخر .

وفى حالة وفاة صاحب المعاش يتبع الآتى :

(1) إذا كان المعاش الآخر مستحقاً له عن نفسه يتم توزيع هذا المعاش بين المستحقين عنه ويقطع المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الشامل .

(2) إذا كان المعاش الآخر غير مستحق عن نفسه فيتم رده على باقى المستحقين وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المستحق وفقاً له هذا المعاش، ويتم توزيع المعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الشامل على المستحقين عنه .

ب – بالنسبة للمستحقين :

إذا توافر للمستحق وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الشامل شروط استحقاق معاش آخر يتبع بشأنه القواعد السابق إيضاحها فى هـ من 1 من البند رابعاً .

2 – الحالات التى نشأ فيها الاستحقاق قبل 1/7/1992 :

يتبع فى شأنها ما يلى :

أ – الحالات التى لم يتم ربطها حتى 1/7/1992 :

تسرى فى شأنها القواعد والأحكام المطبقة فى شأن الحالات التى ينشأ فيها الاستحقاق اعتباراً من 1/7/1992 والسابق إيضاحها فى 1 من هذا البند .

ب – الحالات التى تم ربطها قبل 1/7/1992 وفقاً لأحكام القانون قبل التعديل :

تطبق فى شأنها القواعد والأحكام المبينة فى 1 من هذا البند وذلك بمراعاة الآتى :

(1) تسري الأحكام المشار إليها على الحالات السابق حرمانها من المعاش تطبيقاً للقواعد التى كانت سارية قبل 1/7/1992 سواء كان هذا الحرمان جزئياً أو كلياً .

(2) يتعين لتطبيق الأحكام المشار إليها وجود جزء من المعاش غير مستحق ولا يعتبر فى حكم ذلك جزء المعاش الموقوف صرفه .

(3) يشترط للانتفاع بالأحكام المشار إليها وجود جزء من المعاش غير موزع فى 1/7/1992 أو فى تاريخ لاحق لهذا التاريخ .

(4) فى حالة قطع معاش أحد المستحقين تطبق أولاً قواعد الرد على المستحقين الذين توافرت فيهم شروط الاستحقاق فى تاريخ وفاة المورث وكذلك من استحقوا معاش دون المساس بحقوق باقى المستحقين قبل 1/7/1992 فإذا تبقى جزء غير موزع بعد ذلك تسرى الأحكام المشار إليها فى شأن هذا الجزء .

(5) فى حالة وجود أكثر من مستحق تم حرمانهم جزئياً أو كلياً من المعاش تكون الأولوية للانتفاع بهذا البند تبعاً لترتيب الأولويات المنصوص عليها فى المادة 110 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .

وإذا كان المستحقون المشار إليهم من فئة واحدة فيتم إضافة الجزء غير الموزع إلى نصيب المستحق لهذه الفئة قبل تطبيق الأحكام المشار إليها ويتم تقسيم الناتج بالتساوى بمراعاة ألا يقل نصيب المستحق وفقاً لما تقدم عما كان يستحقه .

(6) يراعى فى حالة وجود مستحقين استحقوا معاشاً دون المساس بحقوق باقى المستحقين اعتباراً للمعاش المستحق لهم ضمن كامل معاش المورث قبل أعمال الأحكام المشار إليها .

(7) يستحق المعاش طبقاً للأحكام المشار إليها اعتبارا من 1/7/1992 أو أول الشهر الذى يتوافر فيه جزء المعاش غير الموزع حسب الأحوال .

(8) للمستحق الذى عاد له الحق فى المعاش وفقاً للأحكام المتقدمة يعتبر من المستحقين الأصليين .

(9) يتعين لانتفاع المستحق بالأحكام المتقدمة تقديم طلب للهيئة المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وتسرى فى شأن هذا الطلب أحكام المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

ويجوز للهيئة المختصة خلال الفترة المشار إليها تطبيق الأحكام المتقدمة دون الحاجة إلى تقديم طلب .

جـ – للحالات التى تم ربطها قبل 1/7/1992 بالمخالفة لأحكام القانون قبل التعديل :

يعتبر صحيحاً ما سبق ربطه بالمخالفة لأحكام القانون قبل التعديل وذلك إذا كان ما تم ربطه يتفق وأحكام القانون بعد التعديل .

على هيئتى التأمين الاجتماعى وجميع الجهات المختصة تنفيذ هذا المنشور بكل دقة .                                  وزيرة

التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية

(دكتورة / آمال عثمان)
